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حرره: اأبرو جانان– �سوكولّو

مؤخرًا، نـا الاهتام بتركيا وسياسـاتها 
الأمنية بدرجة كبيرة في الأوسـاط السياسية 
والأكاديميـة عالميًّـا، خاصـة منـذ صعـود 
حـزب العدالـة والتنميـة )AKP( التركي 
إلى سـدة الحكم عقب انتخابـات نوفمبر/
تشرين الثاني 2002. تواصل نجاح حزب 
ـا في الانتخابـات  العدالـة والتنميـة انتخابيًّ

اللاحقة في 2007 و2011 مع ازدياد النسبة 
المئويـة للأصـوات التي حصل عليهـا باضطراد، وهي 

حالة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية. 
ا  هناك سـبب معـين لأن تجتذب تركيـا اهتامًا عالميًّ
كبـيًرا، هو أن حزب العدالة والتنمية في سـنواته الأولى 
قـد صُنِّـف بسـهولة، في وسـائط الإعلام والأوسـاط 
ا«  الأكاديمية، في الغرب بشـكل رئيس ـ»حزبًا إسـلاميًّ
بأجنـدة خفية تهـدف إلى جر تركيا بعيدًا عن سياسـاتها 
الخارجيـة والأمنيـة الرئيسـة التي ارتكـزت طويلًا إلى 
التحالـف الغـربي، بحيـث تـولي تركيـا وجهها شـطر 

الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. 
أثـار موقـف حكومـات حـزب العدالـة والتنميـة 
-حـول بعض المسـائل الشـائكة- عـددًا من الأسـئلة 
في أذهـان الباحثـين والخـبراء في أنحاء العـالم كافة تجاه 
مسـتوى انخـراط تركيا الإقليمي غير المسـبوق، كا في 
الوضـع الأمنـي بالعـراق والعلاقات الخاصـة المتنامية 

بالإقليـم الكردي شـال العراق؛ والصراع 
العربي الإسرائيي والقضية الفلسـطينية مع 
تركيز خاص عى الوضع في غزة؛ وبرنامج 
إيران النووي، ومحاولات التوسط بين دول 
مجموعـة »5+1« والقيادة الدينية الإيرانية؛ 
والأزمة في سـوريا والدعم الشـامل المقدّم 

لمجموعات المعارضة. 
يستلزم مثل هذا الموقف عددًا متناسبًا من الدراسات 
التي قد تحلل جيدًا سياسـات حكومات حزب العدالة 
والتنمية الخارجية والأمنية. لكن يصعب القول إن هذه 
الحاجة قد أشبعت بكفاية وفي حينها بواسطة الأوساط 
التركيـة الفكريـة والأكاديميـة، رغـم أنـه يتوفـر اليوم 
عـدد كبير مـن الباحثين والخـبراء والمفكريـن -مقارنة 
بعددهـم منذ 10 أو 15 سـنة- الذين أظهـروا اهتامًا 
حقيقيًّـا بهـذه الموضوعات. كثـير منهم مؤهلـون فعلًا 
بالقدرات الضرورية للقيـام بذلك، كالمهارات اللغوية 
المتقدمـة والمؤهـلات الأكاديمية في تخصصـات العلوم 
السياسـية والعلاقـات الدولية التي حصلـوا عليها من 

أرفع المعاهد في العالم. 
المشـكلة هـي عـدم كفايـة كميـة  أن  يبـدو  لكـن 
الدراسـات المقارنـة والأبحـاث التجريبيـة التي تُجرى 
في تركيـا، وتحديدًا تلك المعتمدة عـى المصادر الأولية. 
يمكـن لمثـل هـذه الدراسـات إتاحة سلسـلة تحليلات 

مناق�سات الأمن في تركيا: تحديات وتغيرات
في القرن الحادي والع�سرين 
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أخفقـت إجمـالًا في إتحـاف القـارئ بمسـتوى مقبـول 
مـن فهـم مختلف أبعـاد مادة الموضـوع قيد المناقشـة في 
الفصـول. هناك عدد من أسـباب ذلك يمكـن إيرادها 

هنا. 
أولهـا، الكتـاب كـا ذكـرت المحـررة في التنويهات 
يمثـل وقائـع مؤتمـر دولي عقـد بإسـتانبول في 2010. 
ا، تتعلـق بنطاق  هنـاك أوجـه قصـور معروفـة أكاديميًّ
ومحتوى تقديات المؤتمرات. من المعلوم أيضًا أن عملية 
تحويـل تقديـات المؤتمـرات إلى فصول كتـاب مفصلة 
متكاملـة يتطلـب مـن المحرريـن والمؤلفين—عى حد 
سواء— قدرًا ضخاً من العمل، لإنتاج كتاب متاسك 
ومتكامـل مفاهيميًّـا. بهـذا المعنـى، لا يـترك الكتـاب 
لديـك مثـل هـذا الانطبـاع في معظم الفصـول التي لا 
يبـدو أن بعـض مؤلفيها -باسـتثناء أوزلم تـور- اعتنوا 
بمراجعـة نصوصهـم، رغم سلسـلة تطـورات درامية 
حدثت خلال العامين الأخيرين. إذ كان ينبغي تحديث 
عدد مـن القضايـا التي غطتهـا أبحاثهم، مثـل تدهور 
العلاقـات مـع العراق وإيـران، أيضًا نتيجـة الأزمة في 
سـوريا، مما يستدعي التسـاؤل حول نجاح وأهمية مبدأ  
»تصفـير الـصراع مع الجـيران« الـذي يحكم السياسـة 
الخارجيـة التركيـة خلال معظم فـترة حكومات حزب 
العدالـة والتنمية. بل إن هذه السياسـة تلقت المديح في 
كل فصـول الكتـاب تقريبًا مما يبدو لـدى القارئ اليوم 

تقيياً عفا عليه الزمن. 
ثانيـا، يقترح عنـوان الكتاب »مناقشـات الأمن في 
تركيـا« أنـه سـيتكون مـن مقاربـات متنافسـة لمختلف 
قضايـا السياسـة الخارجيـة والأمنيـة التركيـة مقدمًـا 
إيجابيات وسلبيات المسائل التي يغطيها الكتاب بتوفير 
ا، ينير أذهان القراء، ويتيح لهم  منبر لنقاش غنـي معرفيًّ
اسـتخلاص نتائجهـم بأنفسـهم. لكن يبـدو أن معظم 
ـا في مقارباتهـم. يبـدو  ا ذهنيًّ المسـاهمين متاثلـين جـدًّ

متينة حول السياسـات الخارجيـة والأمنية التي اتخذتها 
أحزاب اليمين واليسار التي شكلت حكومات ائتلافية 
أو حزبيـة عـبر تاريـخ الجمهورية التركية. مـن الأهمية 
بمكان تلك الدراسات حول فترة الحرب الباردة وعهد 

حزب العدالة والتنمية، الذي تواصل أكثر من عقد. 
مـن دون قـدر كاف مـن هـذه الدراسـات رفيعـة 
الطراز، سـيفتقر حينئـذٍ غالبًا إلى الجوهر كثـيٌر مما يقال 
أو يكتـب حول نجاحـات أو إخفاقات حكومة حزب 
العدالة والتنمية الراهنة. ومن ثم فإن أي كتاب علمي، 
ا أن  يحـاول ملء الفجوة في هذا المجـال، ينبغي له مبدئيًّ
يضـم مجموعة فصول تقيم تحليلاتها عـى نتائج تجريبية 
صلبة أساسها المصادر الأولية، وبيانات يمكن اختبارها 

والتحقق منها والوصول إليها عبر مصادر مفتوحة. 
في ضوء ما سـلف، فإن الكتاب الـذي حرّرته أبرو 
جانان– صوكولّو بعنوان: »مناقشـات الأمن في تركيا: 
تحديـات وتغيرات في القرن الحـادي والعشرين«، رغم 
نواياه الحسـنة بوصفـه نقطة بداية وأهدافـه المبينة جيدًا 
في مقدمتـه، فإنه يعاني من مشـكلات مزمنـة في المعايير 

الأكاديمية الموضحة أعلاه. 
يتكـون الكتـاب من 18 فصلًا مـع مقدمة وخاتمة، 
وهـو بذلك يتجاوز متوسـط عدد الفصـول في الكتب 
المحـررة من هذا الطراز. لكن هـذا لم يكن مفاجئًا نظرًا 
لظروف تركيا المميزة، كونها متموضعة عند مفترق طرق 
جنـوب شرق أوروبا وغرب آسـيا والشرق الأوسـط، 
كـا لها علاقـات إسـتراتيجية بالولايـات المتحدة، عى 
أقل تقدير. هكذا، يهدف الكتاب لتقديم تغطية شـاملة 
لمجالات المسائل الأساسـية المتعلقة بصناع السياسات 
كالباحثين والخبراء في تركيا وخارجها، وبالتالي يستحق 

أن ينسب له فضل شمولية غايته. 
بيـد أن نطـاق -وكذلـك عمـق- تغطيـة القضايـا 
المحـددة التـي كان يفترض أن تتناولهـا فصول الكتاب 
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تحليل أكاديمي صلب، ينبغي أخذ عناصر الاستمرارية 
والتغير بالاعتبار في هذه الفصول. 

ثالثًا، واتصالًا بالسـبب الثـاني، لا يبدو أن المؤلفين 
قد أولوا اهتامًا معتبًرا بتأسـيس تحليلاتهم عى المصادر 
الأوليـة، كالاسـتعانة بالأرشـيف أو الوثائق الرسـمية 
الأصليـة التي أفـرج عنها للاطلاع العـام أو المذكرات 
الشـخصية أو حتـى المقابلات المنشـورة مع مـن كانوا 
بمواقـع صنـع القـرار بالحكومـات السـابقة. غيـاب 
المصـادر الأوليـة يفقـد الفصول المـادة الجوهريـة التي 
هي ضرورية لفتح آفاق النقاش بالأوسـاط الأكاديمية 
والمجـال العام لنتائجهـم ومقترحاتهم با يميـط اللثام 
عن معلومـات جديدة. عى نقيض ذلـك، تبدو معظم 
هـذه المقـالات ككتابـات صحفيـة، وكأنّ المؤلفين قد 
طلـب منهـم التعليق عـى عدد مـن القضايـا في نطاق 
ا. لذلـك، قصّرت معظم الفصول عن  زمني قصير جدًّ
إمـداد القارئ با يكفي من البيانات والأدلّة التي تدعم 
نقـد المؤلّفـين لسياسـات الحكومات السـابقة أو المدح 

لحكومة حزب العدالة والتنمية الراهنة. ■ 

واضحًا أن معظم هؤلاء المؤلفين تبنوا خطاب مدرسـة 
كوبنهاغن في »الأمننة« securitization الذي هيمن 
أكاديميًّـا عى مجـال العلاقات الدوليـة بأوروبا الغربية 
عقب نهاية الحرب الباردة، ولاسيّا دول شال أوروبا. 
رغم اسـترخاء الوضع الأمني في ذلك الجزء من العالم، 
كان عـى تركيـا وجيرانهـا الأقربين أن يمروا بسـنوات 
بالغة الصعوبة في التعاطي مع الصراعات داخل الدول 
وفيـا بينهـا، والتي بولغ في تبسـيط واختزال تأثيرها في 
السياسـات الخارجية والأمنية التـي اتبعتها الحكومات 
خـلال الحرب البـاردة وعقد التسـعينات أيضًا بمعظم 
الفصـول. نـبرة النقـد الموجهة نحـو السياسـات التي 
اتخذتها الحكومات قبل صعود حـزب العدالة والتنمية 
تبـدو كـا لـو أن تركيا هـي الدولـة الوحيـدة في العالم 
ـا متشـددًا في علاقاتهـا بجيرانها  التـي تبنـت نهجًـا أمنيًّ
في أوروبـا الشرقيـة، أو الذيـن كانوا عى علاقـة وثيقة 
بالاتحـاد السـوفياتي. هنـاك بالطبـع مجـال للنقـد، بأثر 
رجعي، للسياسـات التـي اتُخِذت آنـذاك تحت ظروف 
خاصـة بالحرب البـاردة وما تلاها. لكـن لأجل تقديم 


